الطعن رقم 54 لسنة 46 ق - جلسة 17-3-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     إيجار  
- زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمون معه بالعين المؤجرة . عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين . حقهم في البقاء في العين بعد وفاة المستأجر أو تركه لها . مادة 21 ق 52 لسنة 1969 . لا يعني اعتبارهم مستأجرين أصليين .


القاعدة
1- إذ كان تفسير الحكم المطعون فيه لنص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تقضى بأنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .. و يلتزم المؤجر بتحرير عقود إيجار لهم " بأن المستأجر يعتبر " كفيلاً " عن أفراد أسرته فى تحرير عقد الإيجار و أنهم يعتبرون مثله مستأجرين أصليين و أن لم يكن له سند من عبارة النص التى تدل على إقتصار حكمه على تنظيم حقوق هذه الطائفة من المقيمين مع المستأجر بعد وفاته أو تركه المسكن لهم دون أن يجاوز ذلك إلى تكييف ما قد يربطهم من علاقة بالمؤجر أو بالمستأجر قبل الوفاة أو الترك ، و هو ما تحكمه القواعد المقررة فى القانون المدنى بحكم إنطباقه على سائر المعاملات المدنية بما فيها الإيجار بإستثناء ما نصت عليه القوانين المنظمة للعلاقات بين المؤجر و المستأجر مما مؤداه أن نص المادة 21 آنف الذكر هو مصدر الحق المقرر فيه و بالقيد الوارد به ، و هو إستلزام إقامة المستفيدين منه مع المستأجر حتى الوفاة أو الترك و هو ما لا تتطلبه قواعد القانون المدنى بالنسبة للمستأجرين الأصليين ، و آيه ذلك ما خوله النص لهولاء المنتفعين من حق مطالبة المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم مما يدل عن أنهم ليسوا مستأجرين بمقتضى عقد الإيجار الأصلى .

" سنة المكتب الفنى "  30 " رقم الصفحة -  823 -  قاعدة رقم –   -  "
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إذ كان تفسير الحكم المطعون فيه لنص المادة 


- 


21


 من القانون رقم 


52


 لسنة 


1969


 التى 


تقضى بأنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو 


و يلتزم المؤجر بتحرير عقود 


.. 


أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك 


عن أفراد أسرته فى تحرير عقد الإيجار و أنهم 


" 


كفيلاً 


" 


بأن المستأجر يعتبر 


" 


إيجار لهم 


يعتبرون مثله مستأجرين أصليين و أن لم يكن له سند من عبارة النص التى تدل على إقتصار 


حكمه على تنظيم حقوق هذه الطائفة من المقيمين مع المستأجر بعد وفاته أو تركه المسكن لهم 


دون أن يجاوز ذلك إلى تكييف ما قد يربطهم من علاقة بالمؤجر أو بالمستأجر قبل الوفاة أو 


الترك ، و هو ما تحكمه القواعد المقررة فى القانون المدنى بحكم إنطباقه على سائر المعاملات 


المدنية بما فيها الإيجار بإستثناء ما نصت عليه القوانين المنظمة للعلاقات بين المؤجر و 


المستأجر مما مؤداه أن نص المادة 


21


 آنف الذكر هو مصدر الحق المقرر فيه و بالقيد الوارد 


به ، و هو إستلزام إقامة المستفيدين منه مع المستأجر حتى الوفاة أو الترك و هو ما لا تتطلبه 


قواعد القانون المدنى بالنسبة للمستأجرين الأصليين ، و آيه ذلك ما خوله النص لهولاء المنتفعين 


من حق مطالبة المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم مما يدل عن أنهم ليسوا مستأجرين بمقتضى عقد 


.
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